 
السادة المحامين الاجلاء 
السلام عليكم ورحمة الله 
لدى موكل صعيدى عنده أبنة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما وعادة الصعايدة تزويج البنات مبكرا وهذا أمراً محمودا لان العجلة فى تزويج البكر أمراً طيباً بشرط اختيار الزوج الصالح الامين
وبالفعل قد زوجها رجل صالح باختيارها وموافتها وفرحتها بهذا الزوج الذى يعد فى العائلة من النبلاء
وقاموا بتحقيق كل أركان الزواج الشرعية من الايجاب والقبول والولى والشهود العدول والمهر وكل شئ كما يرضى الله ورسوله ثم قاموا بتحرير عقد زواج بين الزوج وولى الزوجة وتوقيع الزوجة على العقد وتوقيع الشهود 
الـــــــــســـــــــــــؤال :
كيف يتم توثيق هذا الزواج ؟
وهل يجوز اثبات المواليد لهم بموجب هذا العقد العرفى فيما بينهم بعد الحصول على صحة توقيع له ؟
وهل لدى معاليكم  وكذلك السادة الزملاء الافاضل أى نصيحة فى هذا الامر ؟
وجزاكم الله كل خير
الاخ الفاضل ...................تحية طيبه
يعطى القانون الحق فى سماع دعوى الزواج العرفى فى حالة اعتراف اطرافه به بشرط ان لا يقل سن الزوجه عن  16سنه ميلاديه وسن الزوج عن 18 سنة ميلاديه عند رفع الدعوى وكذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال اذا كان الزواج ثابت باية كتابه . 
المواد 99 من قانون رقم 78 لسنة 1930       والماده 17 من القانون رقم  1 لسنة 2000
ولكن الزواج العرفى له مشاكل قانونيه كثيره منها اذا انكر الزوج... وتزوجت من اخر تعاقب بجريمة تعدد الازواج اذا ثبت ذلك . كما نها اذا مات عنها زوجها لا تستطيع الزوجه صرف معاشه حيث يحتم القانون ان يكون الزواج بوثيقه رسميه
الأخ الفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأتناول بأمر الله الرد عليك من كافة الجوانب حتي لا يثور لديك أدني شك في صحة هذا العقد وامكانية اثبات نسب الصغار , وذلك من الناحية القانونية والشرعية أيضا , وحتي لا نعيد الكلام في هذا الموضوع حيث أنه يتردد كثيرا هذه الايام , وحتي نكون علي بينة من الأمر دون أن نجتزئ ما يخل بالمعني المقصود عموما .
الزواج عقد بين الرجل والمرأة , لإنشاء أسرة , تحصينا وسكنا للنفس , وطلبا للنسل , وتعاونا في الحياة .
وركناه كغيره من العقود , الايجاب والقبول , ولكي يكون الايجاب والقبول دالين علي الارتباط بين العاقدين , لابد من توافر شروط في كل منهما , وفي العاقدين اللذين يصدرانهما , وفي المحل الذي يقع عليه العقد وتظهر فيه آثاره . والمرأة - في عقد الزواج - لها اعتباران : فهي باعتبارها طرفا في العقد تدخل في العاقدين , وبالنظر الي أن آثار العقد تظهر فيها بصورة أوضح وأقوي من الرجل تعتبر محلا للعقد . فإذا توافرت هذه الشروط كان العقد موجودا , أو بعبارة أخري منعقدا , وإذا تخلفت كلها أو بعضها , لم يوجد العقد أي لم ينعقد .
شروط انعقاده : 
في العاقدين : يشترط لانعقاد الزواج : 
أولا : أن يكون العاقدان مميزين , فلو كان أحدهما فاقد العقل لم ينعقد العقد لأن عديم الأهلية لا عبارة له ولا قصد . أما ناقص الاهلية وهو الصبي المميز والمعتوه المميز , فيجوز له انشاء عقد زواجه , لان له عبارة وقصدا , ويكون زواجه منعقدا , ويتوقف نفاذه علي إجازة وليه , نظرا لنقص أهليته , بخلاف كامل الاهلية , فان عبارته تنشئ عقد زواجه نافذا . والسفيه كامل الأهلية في عقد الزواج , لان الحجر عليه يكون في التصرفات المالية , وليس الزواج منها .
ثانيا : أن يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويفهم مراده .
في الايجاب والقبول  
من جهة صيغتها وهيئتهما اللفظية : ويشترط أن يكون اللفظ المعبر عن الايجاب والقبول دالا علي إنشاء العقد فعلا . 
من جهة ألفاظهما 
يشترط أن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو الزواج وما يشتق , أي يؤخذ منهما - وهذا هو الاصل - أو بلفظ يدل علي تمليك العين في الحال .
اتحاد مجلس العقد 
يشترط أيضا لانعقاد العقد اتحاد مجلس الايجاب والقبول , ليتحقق الارتباط بينهما , فإذا صدر الايجاب في مجلس , ثم صدر القبول بعد ذلك في مجلس آخر . لم يرتبط القبول بالايجاب , لسقوطه بانفضاض المجلس . 
موافقة القبول للايجاب  
يشترط للانعقاد أيضا موافقة القبول للايجاب موافقة صريحة أو ضمنية . ويشترط أن يكون كل منهما منجزا أي غير معلق علي شرط في المستقبل , سواء أكان الشرط محقق الوجود في المستقبل أ, كان محتمل الوجود , وان يكون غير مضاف الي زمان مستقبل . أما إذا حصل التعليق علي أمر قد حدث في الماضي , أو تحقق في الحال , فإن العقد ينعقد , لان هذا تعليق في الصورة واللفظ فقط , وهو في الحقيقة تنجيز لوجود المعلق عليه فعلا . ويشترط أن تكون الصيغة دالة علي التأبيد , فإن كانت الصيغة دالة علي التأقيت , فلا ينعقد العقد , لان الزواج شرع علي سيبل الدوام والبقاء لبناء الاسرة المستقرة ورعاية الاولاد , فلا ينعقد بما يدل علي التأقيت المنافي للتأبيد . ويدخل في هذا الزواج المؤقت وزواج المتعة , وزواج نهاية الاسبوع الي غير ذلك من الصور الحديثة والقديمة ولن نستطرد في هذا الامر .
شروط المعقود عليه 
ويشترط لانعقاد الزواج أن يكون محل العقد قابلا لحكمه وأثره وذلك بأمرين :
اولا : أن يكون المعقود عليها أنثي محققة الأنوثة , فلا ينعقد الزواج بالذكر ولا بالخنثي الذي لم يتبين كونه ذكرا أو أنثي .
ثانيا : ألا يقوم دليل قطعي علي تحريم المعقود عليها , فإذا قام الدليل ولم تكن هناك شبهة ولا خفاء في هذا التحريم , لم ينعقد العقد . 
شروط صحة الزواج 
إذا توافرت الشروط السابقة التي تتعلق بصيغة العقد وبالعاقدين وبالمعود عليه , والتي هي أركان عقد الزواج ودعائمه , كان العقد موجودا ولكنه لا يكون صحيحا أي صالحا لترتيب الآثار الشرعية إلا بالإشهاد عليه , وهذا شرط اختص به عقد الوزاج دون غيره من العقود , حتي يظهر أمره ويعلن بين الناس , ليكون هناك تفرقة واصحة بين الحلال والحرام , والنكاح والسفاح . ولهذا ندب الشارع جمع الناس , وإقامة الولائم , وضر الدفوف لعقد الزواج , ويروي في ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم , قوله عبد الرحمن بن عوف حينما تزوج : أولم ولو بشاة , وقوله : أعلنوا هذا النكاح , واجعلوه في المساجد , واضربوا عليه بالدفوف , وليولم أحدكم ولو بشاة .  وقلوه : فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح . 
والشهادة في عقد الزواج شرط لصحته عند الجمهور , لقوله صلي الله علية وسلم : لا نكاح إلا بشهود . غير أن الامام مالكا - في المشهور عنه - لا يوجب أن تكون الشهادة وقت إنشاء العقد . ويكفي عنده الإعلان وقت العقد , ثم الاشهاد قبل الدخول , فلو تم العقد وأعلن بدون حضور الشهود , ثم أشهد عليه بعد ذلك قبل الدخول جاز .  ولو تم العقد بحضور الشاهدين , وقد تواصيا بكتمان العقد وعدم إخبار أحد به , صح العقد عند أبي حنيفة , لتحقق الشرط وهو الاشهاد الذي يتبعه حتما إعلان العقد وآظهاره , رغم تعهد الشاهدين بكتمانه , فكل سر جاوز اثنين شائع . ولن نتناول الشروط التي يجب توافرها في الشهود هنا .
عقد الزواج عقد شكلي 
ما سبق أن قدمناه , هو المقصود بعقد الزواج , أما علماء القانون , فيقولون أن العقد الشكلي هو الذي لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين , باقتران القبول بالايجاب , بل يجب لتمامه وترتيب الآثار عليه اتباع شكل خاص . وعلي هذا يكون عقد الزواج عقدا شكليا , لأن المشرع لا يعتد به ولا يرتب الآثار عليه بمجرد تراضي المتعاقدين , بل لابد في ذلك من الاشهاد عليه . 
واشترط المشرع المصري لسماع دعوي الزوجية عند الانكار أن تكون الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفي بتفصيل ليس هنا محله , وما يهمنا هنا أن هذا الأمر لا تأثير له في شكلية عقد الزواج , لأن هذا الأمر لا يتعلق بتكوين العقد , وانما يتعلق بسماع الدعوي به وإثباته.
شروط نفاذ الزواج 
يشترط لنفاذ عقد الزواج أي ترتيب الآثار عليه فعلا شرطان : 
1 - أن يكون كل من الزوجين العاقدين كامل الأهلية بالعقل والبلوغ , فلو كان احدهما معنوها مميزا أو صبيا مميزا , وتوافرت شروط الانعقاد والصحة , سح العقد وكان موقوفا علي إجازة الولي , لان عقد الزواج من التصرفات المترددة بين النفع والضرر , فإن أجازة الولي نفذ وترتبت آثاره فعلا , وإن لم يجزه بطل .
2 - أن  يكون لكل من العاقدين صفة تخول له تولي العقد , بالأصالة عن نفسه أو بالولاية علي غيره أو بالوكالة عنه , فلو كان أحد العاقدين أو كلاهما فضوليا صح العقد أيضا , وتوقف نفاذه وترتب آثاره علي إجازة صاحب الشأن وهو المعقود له .
شروط لزوم الزواج 
عقد الزواج - بعد تحقق انعقاده وصحته ونفاذه - يشترط للزومه أي لئلا يكون لأحد الحق في فسخه بسبب في العقد , أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل .
الشروط القانونية في عقد الزواج 
هذه هي الشروط الفقهية لعقد الزواج , فليس من بينها بلوغ الزوجين سنا معينة , ولا توثيق العقد في ورقة رسمية , ولكن المشرع المصري اشترط لمباشرة عقد الزواج الرسمي من الموظف المختص ألا تقل سن الزوجة عن ست عشرة سنه , وألا تقل سن الوزج علي ثماني عشرة سنه وقت العقد . وحملا للناس علي عدم إمام الزواج دون هذه السن منع المشرع سماع دعوي الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنه أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنه . كما حمل المشرع الناس علي توقيق العقد , حيث نص في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 علي عدم سماع دعوي الزوجية عند الإنكار في الحوادث الواقعة من أول اعسطس سنة 1931 إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية سواء أكانت الدعوي في حياة الزوجين أو من غيره . ووثيقة الزواج الرسمية هي التي تصدر من الموظف المختص بمقتضي وظيفته بإصدارها كالقاضي والمأذون داخل القطر والقنصل خارجه .
قواعد ثبوت النسب 
صانت الشريعة الاسلامية الأنساب من الضياع والكذب والتزييف , وجعلت ثبوت النسب حقا للولد , يدفع به عن نفسه المعرة والضياع , وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء , وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره , وجعلت أحكامه من النظام العام , المعبر عنه بحق الله , صيانة له من كل دنس وريبة وحتي تبني الاسرة وتوجد القرابات . فلم تترك النسب لاصحابه يدعونه إن شاءوا , وينفونه إن رغبوا , ولو خالف الواقع دعوتهم في الاولي , ونفيهم في الثانية .
بل جعلت النسب يثبت بأحد أسباب ثلاثة : الاول الفراش , والثاني الإقرار وهو ما يهمنا هنا , والثالث البينة . والإقرار بالنسب نوعان , نوع يثبت فيه النسب من المقر أولا , وهو الإقرار بالبنوة المباشرة , يعني الإقرار , بأن هذا الشخص ابنه , وأن هذه البنت بنته . ونوع يثبت فيه النسب من غير المقر أولا , وهو الإقرار بغير البنوة المباشرة . 
شروط الإقرار بالنسب علي النفس 
يشترط لحصة الإقرار في هذا النوع , حيت يكون عنوانا للحقيقة والواقع ويثبت به النسب شروطا أربعة :
أولا : أن يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب , حتي يمكن إثبات بنوته للمقر , فلو كان معروف النسب , لم يصح الإقرار , ولم تترتب الآثار .
ثانيا : أن يولد مثل المقر له لمثل المقر , حتي يكون الإقرار مقبولا لا يكذبه الظاهر , فإن لم يكن كذلك , بأن كان المقر له بالبنوة أ:بر سنا من المقر أو في مثل سنه أو أصغر منه قليلا بحيث لا يتصور أن يكون هذا ابنا لذلك , لم يصح الأقرار , لمخالفته لحكم العقل .
ثالثا : ألا يصرح المقر بأن هذه البنوة نشأت من الزنا , فإن صرح بذلك لم يثبت نسبه , ورد عليه قصده , وأهدر ماؤه الحرام , فإن النسب نعمة من الله بها علي عباده . ولا يسأل المقر عما وراء إقراره من سبب لثبوتع البنوة , إذا لم يصرح بسببها , والأصل حمل حال الناس علي الصلاح والإصلاح حتي يثبت عكس ذلك , إما إذا أعلن الزنا سببا لهذه البنوة , فإنها تكون مهدرة وغير معترف بها .
وقد ذهب ابن تيميه الي ثبوت نسب ولد الزنا بغير المتزوجة , باعتباره أمرا ثابتا بواقعة مادية , والجزاء علي الجريمة يوقع علي صاحبها في الدنيا وفي الآخرة .
رابعا : أن يصادقه المقر له بالبنوة علي إقراره , إذا كان من أهل المصادقة والتمييز , فإن هذا الإقرار بالبنوة يتضمن الدعوي علي هذا الشخص بالبنوة , وهو من أهل المصادقة . ويستطيع إعلان موافقته علي هذه الدعوي إذا رآها صحيحة , فإن لم يكن من أهل المصادقة والاقرار و وكان صبيا غير مميز , ثبت النسب بهذا الإقرار المجرد , الذي ترجح القرائن صحته , لتعذر المصادقة حينئذ , ولأن مصلحة الصغير الأدبية في إثبات نسبه من المقر , حتي لا يكون مجهول النسب مقطوعه , وذلك يرجح ما قد يترتب علي هذا النسب من واجبات تلزمه بمقتضاه .
طبعا ما أغناني عن هذه المقدمة الطويلة , ولكن بما أنني مستشار المنتدي - وليتهم يعفوني من هذا الشرف حتي أشارك في الاستشارات التي اختارها فقط - فكان لزاما علي التعقيب , ولأن مشاركاتي مثل الخرائب التي تكثر فيها الشياطين , ولا تنشط القرائح إلا عندي , فقد كان لزاما علي ان أمهد علي مضض , وخاصة أن هذا الموضوع كثيرا ما يثار في منتدي الاستشارات , وخاصة أن هناك ثمة تعقيب علي الاستشارة قد سبقني , وهو صحيح في القانون إلا أنه لا ينطبق علي موضوع الاستشارة , لأن المشرع فرق بين دعوي الزوجية , ودعوي النسب واشترط لسماع الاولي وجود وثيقة رسمية في حالة الانكار , ولم يشترط لسماع دعوي إثبات النسب وجود ورقة رسمية أو غير رسميه , أو بدون ورقة من الأصل . فكان لزاما أن أرد علي المسألة من وجهة النظر القانونية والشرعية .
لما كان ما سبق وكان عقد الزواج قد استوفي جميع أوضاعه الشرعية , فهو صحيح يرتب جميع آثاره الشرعية والقانونية , وخاصة أن الزوج لا ينكر الزوجية ولا النسب , ومن ثم يمكن للزوجه أن ترفع دعوي إثبات عقد زواج أمام المحكمة المختصة أو ترفع دعوي مطالبة بنفقة زوجية , فإذا لم ينكر الزوج - وهو لن ينكر - فالمحكمة ستنظر الدعوي , لأنها ممنوعة من سماع الدعوي فقط عند الانكار إذا لم يكن بيد الزوجة ورقة رسمية , وإذا أثارت المحكمة مسألة السن فأنا اعتقد أنه عند نظر الدعوي ستكون الزوجة قد بلغة السادسة عشر , ومن ناحية أخري فإن مسألة السن هذه تحكمية ولا علاقة لها بالشريعة , فالمعول عليه شرعا هو أن تكون الزوجة محلا صحيحا أي أن تكون قد بلغت حد الشهوة وكاملة الأنوثة حتي تصلح محلا للعقد , حدث هذا الأمر في الثانية عشر أو الرابعة عشر أو أيا كان , وإذا نازعت المحكمة في الأمر ادفع بعدم دستورية النص لمخالفته للشريعة الاسلامية , والواقع أنه يمكن إثبات عقد الزواج (بورقة عرفيه ) أو بغير وقة من الناحية الشرعية وفقا للمذهب الحنفي عن طريق : الفراش أو الأقرار أو البينة كما بينا من قبل , وقد يتسائل سائل وما فائدة اثبات عقد الزواج من الناحية الشرعية إذا كان المشرع لا يعترف به قانونا , فلا تسمع دعوي الزوجية في حالة الانكار . والغريب في الامر ان المشرع يقضي بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي فيما لم يرد فيه نص , ومع ذلك يخالف هذا المذهب حين يورد بعض النصوص .
والواقع أنه يمكننا أن نثبت عقد الزواج بورقة عرفيه من الناحية الشرعية بشكل قانوني في حالة واحدة هي الادعاء بالنسب وفيما عدا ذلك لا يمكن إثبات قيام الزوجية من الناحية الشرعية لان القانون لا يعتد بسماع دعوي الزوجية في حالة الانكار .
ونعود ونشدد علي ان المشرع قد فرق بين قبول دعوي الزوجية وقبول دعوي النسب , واشترط في الأولي وجود وثيقة رسمية في حالة الانكار . ولم يشترط في الثانية - أي دعوي النسب - وجود وثيقة رسمية .
وقد قضي تطبيقا لذلك أنه : من المقرر شرعا أن النسب هو حق لله تعالي وهو من النظام العام , غير أنه يشترط لقبول دعوي النسب أن يثبت بأي طريق قيام الزوجية . بالفراش - الإقرار - بالبينة , وعدم الاقرار بأن الولد أتي عن طريق الزنا .
النسب كما يثبت بالفراش أو الاقرار يثبت بالنبينة . بل إن البينة في هذا المجال أقوي من مجرد الدعوي أو الاقرار . لا يشترط لقبولها معاينة واعقة الولادة أو حضور مجلس العقد . وأنما يكفي أن تدل علي توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي .
5/3/1980 الطعن رقم 38 لسنة 47 ق (احوال شخصية ) 
وخلاصة القول أنه يمكن في حالة إنكار احد طرفي العقد رغم القيد الوارد بنص المادة 99 بعدم سماع دعوي الزوجية إلا بوثيقة رسمية , يمكن إثباته عن طريق الادعاء بالنسب إذ لا يمكن إثبات النسب إلا بقيام الزوجية .
  ومؤدي ذلك أيضا أنه يمكن للاب أن يثبت نسب الاولاد بمكتب الصحة ويقدم ما يفيد قيام الزوجية كما اوضح السائل , طالما انه لا ينكر وانه هو الذي يقوم بالابلاغ . ذلك أن من المقرر شرعا أن النسب هو حق الله تعالي وهو من النظام العام . وقد حرص الشارع علي إثباته حتي إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه ترجح جانب الإثبات وتقبل فيه الشاهدة حسية , ويعتقد فيه الشهادة بالشائع وبترتب النسب بنكاح فاسد ووطء بشهبة . أو لأصل أن النسب يحتاج في إثباته ما هو جائز عقلا ومقبول شرعا لحمل المرأة علي الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر علي الأعراض واحياء للولد مراعاة للمصلحية .
12/1/1964 طعن  رقم 50 لسنة 80 ق (أحوال شخصية )
حسني سالم المحامي 
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